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خلاصة—هذا البحث يبحث في آراء الأئمة في مدي قبول رواية أهل الأهواء والبدع من عدمه 
الكلمات المفتاحية: أهواء، البدعة.
I. المقدمة
لم يمض القرن الهجرى الأول حتى افترقت الأمة الإسلامية إلى فرق كثيرة ووقعت بين هذه الفرق مناقشات ومناظرات حادة أدت إلى ازدياد الخصومة والعداوة ويمكن تقسيم هذه الفرق إلى فرقتين رئيسيتين إحداهما أهل السنة والجماعة وكان فى مقدمتهم علماء الحديث الذين دعوا إلى التمسك بالكتاب والسنة وحرموا الخروج عنهما، والثانية أهل البدع وكان لواؤها بأيدى المعتزلة والجهمية الذين كانوا يسمون أيضاً أصحاب المدرسة العقلية لأن عقولهم تغذت بالفلسفات المختلفة وتحولوا بين الديانات والعقائد المتنوعة وكانت دعوتهم جهاراً إلى تأويل آيات الله وصفاته وتعطيل ما يصعب فهمه منها، وبمرور الزمن تباعد الاختلاف بين هاتين الفرقتين وتبادل كلا الجانبين الاتهامات وبالغ كل من الطرفين فى الانتقاص من الطرف الآخر وألفوا فى ذلك كتباً للرد على خصومهم. وحديثنا هنا يدور حول رواية أهل الأهواء والبدع التى انتشرت بعد الحرب بين سيدنا على وسيدنا معاوية رضي الله عنهما فمن متشيع لسيدنا على ومن خارج عليه، وغير ذلك من الفرق التي انقسمت في الصفات الإلهية كالقدرة والكلام والمشيئة والإرادة وغيرها فاختلفت الفرق في هذه الصفات شيعاً وأحزاباً وبدَّع كل فريق غيره أو فسقهم أو كفرهم.
II. موضوع المقالة 
والكلام عن رواية أهل الأهواء والبدع على قدر كبير من الأهمية والخطورة وذلك لما يلى:

1- روى أهل الحديث كثيراً عن المبتدعة واحتجوا بهم، فالمنتمون إلى مختلف الفرق الإسلامية الخارجة عن أهل السنة إبان توسع المجتمع الإسلامى يمثلون عدداً كبيراً وفيهم من توفرت فيه أهلية الرواية ولذلك شغلت قضية الأخذ عنهم بال أئمة الحديث واختلفوا فيها اختلافاً كبيراً، يقول على بن المدينى: "لو تركت أهل البصرة لحال القدر ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأى –يعنى التشيع- خربت الكتب". يعنى لذهب الحديث.(
) 

وسرد السيوطى أسماء من رمى بالبدعة ممن أخرج لهم البخارى ومسلم فبلغوا نحو خمسة وثمانين راوياً.(
) 

ورغم احتجاج الشيخين وروايتهم عن هذا العدد الكبير إلا أنه جاءت بعض الأقوال عن الأئمة تنفى وتنهى عن الرواية عن المبتدعة مطلقاً وبعضهم يرفض الراوية عن المبتدعة الدعاة ويقبل غيرهم، وبعضهم يقبل الفاسق بالتأويل دون الكافر إلى غير ذلك.

2- أن بعضهم بالغ فى قضية الجرح بالبدعة، وربما خالف الجارح المجروح فى العقيدة فجرحه لذلك كما قال السبكى ومن أمثلة ذلك قول بعضهم فى البخارى: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ فيالله والمسلمين أيجوز لأحد أن يقول البخارى متروك وهو حامل لواء الصنعة؟!.(
)

ولهذا فاعتبار البدعة من أسباب الجرح منزلق خطير وأمر عظيم إذ الحكم فيه لا يعد سهلاً لعدم انضباطه ولقد اتهم بسببها أبرياء وكم استغلت فى الحط على أئمة كبار حملوا لواء الصنعة بلا مدافعة وهذا هو الظلم بعينه لاسيما إذا ما خلع كل فريق على مخالفه صفة الابتداع.(
) 

وقد قسم العلماء البدعة إلى أقسام متعددة بحسب آثارها وأضرارها وبحسب مقاصدها ونتائجها ثم بحسب حكمها والأحكام المترتبة عليها من تكفير أو تفسيق لمن تلبس بها، وقد قسم المحدثون البدعة قسمين: كبرى وصغرى. وفي ذلك يقول الذهبى: "البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرف...ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبى بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك".(
) 

ويستفاد من هذا التقسيم فى رواية المبتدع فإن كانت بدعته خفيفة لا غلو فيها فلا أثر لها فى الرواية وإن كانت بدعة فيها غلو وانحراف فأثرها كبير فى رد الراوية، كما قسم المحدثون البدعة أيضاً إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. وهذا تقسيم بالنسبة لأثر البدعة وما يترتب عليها من أحكام، وفى هذا يقول ابن حجر: "وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق، فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض...والمفسق كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو".

وقد اختلف العلماء في حكم رواية المبتدع علي مذاهب كثيرة ما بين قابل لها ومحتج بها مطلقاً وما بين رادٍ لها غير محتج بها مطلقاً وما بين مفصل في القبول والرد: 

المذهب الأول: قبول رواية أهل البدع:

أطلقت طائفة كبيرة من العلماء قبول رواية أهل البدع والأهواء ولم تفصل فى القبول، ومنهم يحيى بن سعيد القطان وعلى بن المدينى ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدى، كما حكى الخطيب وغيره هذا المذهب عن الشافعى. وعزاه ابن رجب الحنبلى إلى أبى حنيفة، وهو الظاهر من مذهب الزيدية 

ونسبه الحاكم إلى أكثر أهل الحديث. ، ونسبه ابن برهان وغيره لأكثر الفقهاء ولمحمد بن الحسن. 

قال على بن المدينى: "لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأى يعنى التشيع خربت الكتب". يعنى ذهب الحديث. 

وذكر يحيى بن معين حسيناً الأشقر فقال: كان من الشيعة الغالية الكبار، قلت: وكيف حديثه؟ قال: لا بأس به، قلت: صدوق؟ قال: نعم، كتبت عنه عن أبى كدينة ويعقوب القمى.(
) 

وقيل ليحيى بن معين إن أحمد بن حنبل قال: إن عبيد الله بن موسى يرد حديثه للتشيع، فقال: كان والله الذى لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى فى ذلك منه مائة ضعف ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف أضعاف ما سمعت من عبيد الله.(
) 

وقيل لأحمد بن حنبل: فى حديثك أسماء قوم من القدرية فقال: هو ذا نحن نحدث عن القدرية. 

وسأل أحمد بن حنبل الحسين بن فرج فقال: من بقى عندكم من أصحاب عبد الله؟ فقال: عبدان، قال: ما حاله؟ قال: مذهبه الإرجاء فقال أحمد: أخبره يكتب عنه وإن كان. 

وعن أبى داود سليمان بن الأشعث: ليس من أصحاب الأهواء أصح حديثاً من الخوارج ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج 

وعن عبد الله محمد بن يعقوب وسئل عن الفضل بن محمد الشعرانى فقال: صدوق فى الراوية إلا أنه كان من الغالين فى التشيع قيل له: فقد حدثت عنه فى الصحيح فقال: لأن كتاب أستاذى ملآن من حديث الشيعة يعنى مسلم ابن الحجاج.(
) 

وعن سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن لبيد وكان صاحب بدعة.(
) 

ويقول ابن حجر: "وينبغى لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأى راوٍ كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولاسيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه فى الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له فى الأصول فأما إذا خرج له فى المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم فى الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم".(
) 

المذهب الثاني: رد رواية أهل البدع مطلقاً:

ذهب طائفة من الفقهاء والمحدثين إلى رد رواية أهل البدع مطلقاً، ومنهم القاضى عبد الجبار والقاضى عياض وأبو بكر الباقلانى، كما ذكر هذا المذهب ابن سيرين وحكى عن مالك وأحمد وابن عيينة والحميدى ويونس ابن إسحاق وعلى بن حرب، ورجحه الباجى والشيرازى والسرخسى والآمدى ونقله عن أكثر أصحابه ورجحه أيضاً ابن الحاجب وابن عبد الشكور وابن بدران.(
) 

قال ابن سيرين: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم".، وقيل لسفيان ابن عيينة لم أقللت الرواية عن سعيد بن أبى عروبة؟ قال: وكيف لا أقل رواية عنه وسمعته يقول هو رأيى ورأى الحسن ورأى قتادة، يعنى القدر 

وعن الحسن قال: لا تسمعوا من أهل الأهواء. ، وعن ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: "لا يصلى خلف القدرية ولا يحمل عنهم الحديث".(
)، وروى الأثرم أنه ذكر للإمام أحمد أن فلاناً أمر أن يكتب عن سعيد العوفى فاستعظم ذلك وقال: "ذاك جهمى امتحن فأجاب". فدل على أنه لا يجوز، وعن الحميدى قال: كان بشر بن السرى جهمياً لا يحل أن يكتب عنه. ، وعن شبابة بن سوار قال: قلت ليونس بن إسحاق: ثوير لأى شئ تركته قال: لأنه رافضى.)، وعن أبى بكر بن عياش قال: ما تركت الراوية عن فطر إلا لمذهبه. 
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